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 ملخص

لة معینة وسواء أعلى إرجاء الاتفاق على مس  مبادئ الینیدروا البند المفتوح باعتباره اتفاقاً  فت عر 
كما عرفت كذلك السكوت والإغفال،  یكال مهمة تعیینها لشخص ثالث، إأكانت جوهریة أو ثانویة، أو 

ادئ.  حتویها المبدیلة التي تلى تطبیق القواعد البإدون أن یؤثر أي مما سبق على انعقاد العقد، ویصار 
ئل التفصیلیة، أما بالنسبة للصورة  اأما المشرّع القطري فلم یعرف إرجاء الاتفاق إلاّ بخصوص المس

غفال المتعلق بمسألة جوهریة، فلقد عرفها القانون المدني القطري في  الثانیة والمتعلقة بالسكوت والإ
، ، ویكون العقد صحیحاً قد المقاولةلمقاول في عیجار ومستحقات اتطبیقین هما الأجرة في عقد الإ

د بمثابة القواعد البدیلة التي تنطبق بحكم القانون. كما  او جرة المثل وقیمة العمل والمأوتعتبر كل من 
التجارة القطري حالة السكوت عن الثمن في عقد البیع التجاري، وأحال على سعر السوق،  عرف قانون

على الثمن في البیع تحت طائلة   حة أو ضمناً الاتفاق صرا الذي اشترط خلافا للقانون المدني القطري 
المدني مع قانون التجارة في الحكم إذا أخفق الشخص الثالث في تحدید  ننو القا ختلفالبطلان. وا

   الثمن. 

 البند المفتوح، الثمن، الأجرة، مستحقات المقاول، الشروط الضمنیة.   :الدالةالكلمات 
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Open Terms Contracts: The UNIDROIT Principles in  

Comparison with Qatari Law 

 

Prof. Nsrean Mahasneh 

 

Abstract 

The UNIDROIT Principles recognize open terms in contract being 

"agreement to agree", whether they relate to an essential term or not as well as 

leaving a term to be determined later by a third person. The Principles 

recognize also silence on one term or more. In all these presumptions, the 

contract remains valid, implied terms applied. According to Qatari Law, only 

non-essential terms can be agreed upon later. The Qatari Civil Code 

recognizes two applications of silence on an essential term, exceptionally the 

contract remains valid and a default rule applies, and those are the lease 

amount and the contractor's remuneration. Unlike the Civil Code, the 

Commercial Code accepts silence on the price in a sale contract, here, the 

market price applies. The same applies if the third person fails to determine 

the price in a commercial sale. 

Keywords: open term, price, lease amount, contractor's remuneration, implied 

terms.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 م. ٢٠٢١ )١عدد ( ال) ١٣مجلد (ال، ةالعلوم السیاسیفي القانون و  جلة الأردنیةالم  

 

 ٥۳ 

 : مقدمة

ــــــــد المفتوح في العقد، وهو على ما سنعرّفه لاحقـــــــــذا البحث موضوع البنــــــــــیتناول ه ا بالتفصیل،  ــ
في عقود التجارة   اول الدراسة موقف مبادئ الینیدرواـــــــــائل العقد بدون اتفاق، وتتنـــــــــــألة من مســـــــترك مس

في العقود  میاً عال باعتبارها قانوناً  )١( ادرة عن معهد روما لتوحید القانون الخاص لصا ٢٠١٦ ةـــــــالدولی
طراف العقد لیكون بذلك هو القانون المختار، مقارنة بما ورد في أحكامه من قبل أالتجاریة، یمكن تبني 

ستتم  ا كم .)٢( ٢٠٠٤ ) لسنة٢٢نون المدني القطري رقم (القا  القانون الوطني في قطر والمتمثل في
حد أباعتبارها  ١٩٨٠الدولي للبضائع  الإشارة في بعض المواضع لموقف اتفاقیة فیینا في العقود للبیع

، وكون التطبیقات القضائیة  ١٩٩٤المصادر التي استندت إلیها المبادئ عند وضع نسختها الأولى عام 
ا في اتفاقیة  ــــــــعلیهلمنصوص ا ام الواردة في المبادئ وتلكـــــوالفقهیة قد جرت على الربط بین الأحك

خاصة بعقد البیع الدولي ولیس بغیره   ١٩٨٠یة فیینا ، مع الأخذ بعین الاعتبار بأن اتفاق ١٩٨٠ع ــــــــالبی
من العقود، عكس المبادئ التي تتضمن قواعد قانونیة عامة قابلة للتطبیق على كل أنواع العقود. وعلى  

 
لق بالعقود من حیث انعقادها والالتزامات الناشئة عنها، تعتبر مبادئ الینیدروا قواعدا قانونیة ونصوصا تفصیلیة تتع )١(

لى ذلك  إضیع مثل المقاصة والتضامن والحوالة والجزاءات على مخالفة العقد، أضف ویتناول التنظیم كذلك موا
ة  ة الملزمة للعقد وحریة التعاقد. وهي بذلك تعتبر مقابلا لما یوجد عادن النیة والقو تضمنت المبادئ قواعدا مثل حس 

ي القوانین المدنیة، ان المبادئ  في القانون المدني لأي دولة. ولكن الفارق بین هذه القواعد والقواعد الموجودة ف
علاقات التجارة الدولیة،  ب التطبیق في تعتبر قانونا مرنا غیر ملزم، یمكن تبنیه من قبل الأطراف لیكون قانونا واج

تاج لتصدیق الدول علیها وتبنیها كقانون وطني. صدرت المبادئ عن  وهي بذلك لیست معاهدة ولا اتفاقیة دولیة تح
من  هو منظمة حكومیة دولیة مستقلة ومقرها في روما. والغرض و ) UNIDROIT(ن الخاص معهد توحید القانو 
یب لتحدیث وتنسیق القانون الخاص وخاصة القانون التجاري بین الدول  یاجات والأسالدراسة الاحت وجود المعهد هو

  ١٩٢٦ئ المعهد عام أُنش جموعات الدول وصیاغة صكوك ومبادئ وقواعد قانونیة موحدة لتحقیق تلك الأهداف.وم

  .دد الأطرافعلى أساس اتفاق متع ١٩٤٠أُعید تأسیسه عام  العصبة،وبعد زوال  الأمم،كجهاز مساعد لعصبة 

تنحدر الدول الأعضاء في الیونیدروا   ،تقتصر عضویة یونیدروا على الدول المنضمة إلى نظام یونیدروا الأساسي
ل مجموعة متنوعة من النظم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة  دولة من القارات الخمس وتمث ٦٣البالغ عددها 

عهد من المساهمات السنویة من الدول الأعضاء التي  الم تم تمویلی.  المختلفة وكذلك الخلفیات الثقافیة المختلفة
عین ویست .محددةیمكن تقدیم مساهمات من خارج المیزانیة لتمویل مشروعات أو أنشطة و  امةتحددها الجمعیة الع

ى. صدرت المعهد بخبراء عالمیین في مجال التجارة الدولیة لوضع القواعد التي یتم تحدیثها وتعدیلها من فترة لأخر 
الغرض من  . انظر دوّاس، ٢٠١٦وأخیرا  ٢٠١٠، ثم ٢٠٠٤، تلاها نسخة ١٩٩٤ة الأولى من المبادئ عام النسخ

لكتروني للمعهد ). انظر أیضا الموقع الرسمي الإ٤٣-٣٩، الصفحات ( مبادئ الینیدروا لعقود التجارة الدولیة
verviewunidroit/o-https://www.unidroit.org/about  ٢٠٢٠آخر زیارة تموز  . 

 . ٨/٨/٢٠٠٤ریخ ) من الجریدة الرسمیة بتا١١منشور في العدد (  )٢(

https://www.unidroit.org/about-unidroit/overview%20%D8%A2%D8%AE%D8%B1%20%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B2%202020
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  قانون التجارة القطري ارة في بعض المواضع المتصلة لموقف شمستوى القانون الوطني، ستتم الإ

یقید العام وخاصة فیما   لأحكام القانون المدني، أو خاصاً  مكملاً  ه باعتبار  .)١( ٢٠٠٦ لسنة )٢٧(رقم
 یتعلق بعقد البیع التجاري.  

  تجارة الن قوانی بینلى إیجاد نوع من التقارب إالتوجهات الحدیثة تدعو  تنبع أهمیة الدراسة من أن

ل تشجیعها  لمحاولات خلق هذا التقارب من خلا واضحاً  في كل دول العالم، وتمثّل المبادئ نموذجاً 
أطراف العقد على اختیارها كقانون واجب التطبیق في عقود التجارة الدولیة وتجنب قواعد تنازع القوانین  

من هذا المنطلق یتم وضع  قل. لأالتي تقود الى تطبیق قانون أجنبي بالنسبة لأحد طرفي العقد على ا
لیة، بهدف تشجیع حتى المشرّعین الوطنیین  القوانین النموذجیة والاتفاقیات الدولیة المعنیة بالتجارة الدو 

حكامها في القوانین الوطنیة، فیخلق ذلك قضاة وطنیین مؤهلین  أمن  و كلاً أ  الاستفادة منها وتبني بعضاً 
رة الدولیة، ویقلّص الفوارق والاختلافات بین القانون الوطني  التجا  ات لتطبیق النماذج العالمیة في تشریع

مثالا، إذ تبنت العدید من   الإلكترونیةمعین، ولنا في قوانین المعاملات  والنماذج الدولیة في موضوع
ر المشرّع  ، فوفّ ١٩٩٦لكترونیة الصادر عن الیونسترال دول العالم القانون النموذجي في التجارة الأ

على   ونحكام قانونیة دقیقة محكمة وضعها خبراء متمرسأى فسه جهدا ووقتا وحصل علعلى ن  نيالوط
صبح نفس القانون موجود في أالم، وتقاربت معارف القضاة والمحامین في هذا المجال، إذ مستوى الع

 عدید من التشریعات الوطنیة حول العالم. ال

نیة من ناحیة والنماذج الدولیة من ناحیة  ن الوط نی من هذا المنطلق تبرز أهمیة المقارنة بین القوا
لمفتوحة لأنه موضوع حیوي ومهم في الحیاة التجاریة، تارت هذه الدراسة موضوع البنود اأخرى، ولقد اخ

نحو إعطاء العقد فرصة البقاء والنفاذ لأنّ هذا هو الأصل، بینما قد  ولأن التوجهات العالمیة تمیل دائماً 
هذه المسألة، فتقرر أن العقد باطل في ذات الفرضیة التي یقرر فیها نموذج نیة في وطتتشدد القوانین ال
نقاذ العقد وإیجاد حلول وقواعد احتیاطیة یمكن اللجوء إدئ صحة العقد ونفاذه ویحاول دولي مثل المبا

؛  نتیقانونیحكامها في ظل منظومتین ألى مقارنة مفهوم البنود المفتوحة و إلها. تهدف هذه الدراسة 
  ة والثانی ٢٠١٦بادئ الصادرة عن معهد روما لتوحید القانون الخاص في نسختها الأخیرة لى المالأو 

القانون الوطني القطري، بهدف تحدید أوجه الاختلاف والالتقاء في محاولة لتقدیر المسافة بینهما، ومن  
ي من المبادئ  ي القطر طنلقانون الو في ا الأوجه التي من الممكن الاستفادة منها ناحیة أخرى بیان

 رها قانون التجار العالمي. باعتبا

 

 
 .٢٠٠٦/ ١١/ ١٣) من الجریدة الرسمیة بتاریخ ١٠منشور في العدد (  ) ١(
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في مبادئ  د بین التنظیم الدولي من ناحیة ممثلاً تتمثل مشكلة البحث في الاختلاف الموجو و 
و  أ في بالقانون القطري (المدني والتجاري) بخصوص مسألة التوسع الینیدروا والتنظیم الوطني ممثلاً 

 رة، نرى تحدیداً عقود، ففي حین تتوسع المبادئ في هذه الفكتوحة في المفالتضییق من فكرة البنود ال

همیة البنود المفتوحة في القانون  أمر الذي یتطلب اختبار جدوى و في القانون الوطني، الأ وتقییداً 
الوطني، وفیما إذا كانت على نفس القدر من الأهمیة الموجودة في عقود التجارة الدولیة. ولمناقشة هذه  

كیف تعامل المشرع القطري مع فكرة البنود المفتوحة في : السؤال العام التاليحث البلة، یطرح شكالم
؟ ومن هذا السؤال العام تتفرّع الأسئلة  ٢٠١٦ارنة بما ورد في المبادئ في عقود التجارة الدولیة العقد مق

العقد على   بند مفتوح فيد ما تأثیر وجو الفرعیة التالیة: ما هو مفهوم البند المفتوح في ظل كلاهما؟ 
المفتوحة؟ كیف  طبیقات التشریعیة الموجودة في القانون القطري بخصوص البنود صحته؟ ما هي الت

القطري بخصوص التنظیم التشریعي لهذا الموضوع، وما هي الدروس  - یمكن تقییم موقف المشرّع
   المبادئ؟ من هان یستفید أالتي من الممكن 

 المبحث الأول لى مبحثین؛ یناقش إستقسّم هذه الدراسة اؤلات وغیرها، تسفي الإجابة على هذه ال

د  و البن يفي العقود، وذلك في مطلبین یتناول الأول تحدید ما هالمفتوحة  القانوني للبنود الإطار 
بتطبیقات  . أما المبحث الثاني فیتعلق ةد المفتوحو بنلل الآثار القانونیة ، في حین یعالج الثاني ةالمفتوح

، ویناقش المطلب الأول الثمن في عقد البیع، حیث یناقش المطلب القانون القطري يود المفتوحة فبنال
  ة تتضمن أهم النتائج والتوصیات. وتنتهي الدراسة بخاتم .یجار والمقاولةلمقابل في عقدي الإا الثاني 

   . ومقارنا ستتبع الدراسة منهجا وصفیا تحلیلیا نقدیا
 

 ة د المفتوحو بن لل يالقانونر الإطا: لمبحث الأولا

في ضوء كل من مبادئ الینیدروا  ةلمفتوحد او یتناول هذا المبحث في مطلب أول تحدید مفهوم البن
الآثار   ما المطلب الثاني فیتناولأوكذلك القانون المدني القطري،  ٢٠١٦في عقود التجارة الدولیة 

   عا.، وذلك تباود في العق لبنود المفتوحةا المترتبة على وجود  القانونیة
 

 ة د المفتوحو البن مفهوم تحدید :المطلب الأول

تعاقدیة   شروطاً  عن قصد  ن یترك المتعاقدانأ یقصد بالبند المفتوح،لینیدروا، وفقا لنهج مبادئ ا
أو تحدیدها من قبل شخص  علیها لاحقاوالتفاوض مل الاتفاق أبدون حسمها وقت انعقاد العقد، على 
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على "إذا رغب الطرفان في إبرام   ٢٠١٦دروا یبادئ الینمن م ٤١/ ٢/١دة ماتنص ال، حیث )١(ثالث 
   ".-----لى ترك بند لیتفق علیه في توقیت لاحق أو لیتحدد بواسطة الغیر،عقد، وعمدا إ

 اق لاحقاً ــــــــللمبادئ هو اتفاق الأطراف على الاتف اً ــــــاء على ذلك فمفهوم البند المفتوح وفقـــــــوبن

 ،د ـــــالعقاد ـــــــلانعق یة لاحقاً ــــــث بهذه العملــــــــــن یقوم شخص ثالأ ق على ود أو الاتفاــــــــد من البنـــــــبنحول 
(agreement to agree) المتقدّم لا یتعامل مع حالة   الأهمیة بمكان التأكید على أنّ النص  ومن

تركها لمفاوضات لاحقة أو لشخص ثالث، مما د السكوت عن الاتفاق على مسألة معینة، وإنما تعمّ 
لى هذا التوافق لاحقا. ویتحقق ذلك في  إتوافق علیها ابتداء ویأمل الأطراف الوصول لا نه أیعني 

و یعتمد أا أن هذا البند یصعب البت فیه وقت انعقاد العقد ویحتاج لمزید من الوقت حالات عدیدة منه
مثال  طراف العقد ترك بند مفتوح، و أى نیة ستدلال ضمنا عللا. كما یمكن اتحدیده على ظرف مستقبلي 

بند لیس  و أن الألم یتم الاتفاق علیه بعد، ذلك أن العقد قد بدأ تنفیذه جزئیا فیما بینهما رغم أن بندا 
على   .)٢( علیه، أو أن طبیعة المعاملة تستوجب تأجیل البت في هذا البند لوقت لاحق یتفقجوهریا ولم 

، وهي متصورة في ظل  ئل العقد السكوت عن تحدید أحد مساع كذلك لحالة المفتوح تتس  ند ن فكرة البأ
   .على ما سنرى المبادئ

ى إرجاء الاتفاق متصورة فقط في نطاق المسائل ففكرة الاتفاق عل في القانون المدني القطري، ماأ
ما المسائل أ عقد،الفي  فالأصل وجوب الاتفاق على جمیع المسائل الجوهریة الثانویة في العقد؛
. كما عرف )٣(لى وقت لاحق لانعقاد العقد إعلى إرجاء تحدیدها فاق الاتو  مناقشتها التفصیلیة، فیجوز

والإغفال لبند جوهري في بعض العقود والتي سیأتي عرضها في  القانون المدني القطري حالة السكوت 
وإذا كان المشرّع القطري  . ثالث ص ، وقبل كذلك إحالة تحدید أحد مسائل العقد لشخالثاني بحث الم

لا   التفرقة بین المسائل الجوهریة والتفصیلیة هریة وأخرى ثانویة في العقد، فإنّ هذهیمیّز بین مسائل جو 
ن یتعلق إرجاء الاتفاق على نوعي  أالعقد في ظل المبادئ، ویجوز تبعا لذلك  تؤثر على انعقاد 

ن  أ تفصیلیة بدون فارق یذكر، مع ود الجوهریة والبنبخصوص ال ١٤/ ٢/١فینطبق نص المادة  المسائل،
 .)٤( نص في حال البنود الجوهریة تكون أوضحیة الأهم

 
(1) Choi, “CONTRACTS WITH OPEN OR MISSING TERMS, Columbia Law Review. 

https://1.next.westlaw.com آخر زیارة تموز ٢٠٢٠ 
  .٥٧ص   ،٢٠١٠، روما، ٢٠١٠التعلیق الرسمي على نصوص مبادئ الینیدروا ون الخاص، معهد توحید القان  )٢(

ظا بمسائل إذا اتفق المتعاقدان على جمیع المسائل الجوهریة في العقد، واحتف"ي انون المدني القطر من الق ٧٩) انظر المادة ٣(
الاتفاق علیها، اعتبر العـقد قد تم. وإذا قام خلاف على   تفصیلیة یتفقان علیها فیما بعد ولم یشترطا أن العقد لا یتم عند عدم

 لطبیعة المعاملة ولأحكام القانون والعرف وقواعد العدالة". تقضي فیها طبقاً المسائل التي لم یتم الاتفاق علیها، فإن المحكمة 

(4)Vogenauer & Kleinheisterkamp (eds.), Commentary on the UNIDROIT Principles, at p 333.  

https://1.next.westlaw.com/
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 ٥۷ 

هناك  یمكن القول بأنّ  لیةیى جوهریة وتفصلإوفي تفصیل موقف مبادئ الینیدروا من تقسیم البنود 
ط في  یشتر  ٢/١/٢ دةلنص الما ذكرا لهذا المفهوم، ولكن لا آثار قانونیة قویة مترتبة علیه. فوفقاً 

ن الموجب عنده النیة في الالتزام في حال  أف لإعطاء مؤشر على الایجاب أن یكون محددا بالقدر الكا
قیل بأن المهم هو نیة الالتزام في  الرسمي على هذا النص . وفي التعلیق )١(العرض  الموجب له قبل

یجاب من تحدید لى الإخ لوو جانب الموجب، وفي جانب الموجب له إذا قرر القبول، وذلك حتى 
كذلك على مكان وزمان   هذا الدقیقة او الثمن او المقابل وینطبقو الخدمات أ مواصفات البضاعة 

ل على كفایة التحدید في العرض هو لیس ذكر جمیع البیانات التسلیم. وبناء على ما تقدّم فما یدّ 
الالتزام في جانب الموجب والموجب ة فیه وإنما وجود مؤشر قوي على نی والثانویةوالشروط الجوهریة 

سدّ حتى مع خلو الایجاب من العناصر الجوهریة، فإنه توجد وسائل بدیلة یمكنها  ه. وفقا للمبادئ، ل
عامل السابق والشروط الضمنیة التي حددتها المبادئ بخصوص البضائع والخدمات هذه الثغرة ومنها الت

لص كما أن المحكمة قد تستخ .)٢( وكذلك الأعراف التجاریة، ومكان وزمان الوفاء وعملة الوفاء والمقابل
د عناصر وهي لغة الاتفاق ومضمون التفاوض والوفاء الجزئي الذي تم ووجود بنو  نیة الالتزام من عدّة

 . )٣( مفتوحة تحتاج الى نقاش لاحق وأخیرا حرص وطلب الأطراف استكمال العقد بشكله النهائي

ي لا لبعض البنود التالنصوص التي تحمل تحدیدا  (implied terms)ویقصد بالشروط الضمنیة 
تفاق ق علیها في العقد، وهي بذلك تشكّل قواعد احتیاطیة بدیلة، تنطبق في حال عدم وجود ایتم التواف

على ما یخالفها، وهي كثیرة في المبادئ وتتعلق ببنود جوهریة أو ثانویة دون فرق یذكر، على ما سیتم  
، حیث  شروط الضمنیةمى بالما یس ا البحث. أما القانون المدني القطري فلقد عرفهذ عرضه لاحقا في 

روط الضمنیة غیر متصورة  تعتبر كل القواعد القانونیة المكملة بمثابة شروط ضمنیة، على أن فكرة الش

 
دة الموجب  الى إر عقد إیجاباً إذا كان محدداً إلى درجة كافیة بما یدل ع الاقتراح بإبرامیشكل "  ٢/ ٢/١نص المادة  )١(

 ."حال القبول الالتزام في
 .  ٣٧التعلیق الرسمي على مبادئ الینیدروا ص  )٢(

(3) Goderre, “INTERNATIONAL NEGOTIATIONS GONE SOUR, University of 

Cincinnati Law Review,  https://1.next.westlaw.com/ آخر زیارة تموز ٢٠٢٠ 
لعقد طالما كانت هناك بنود مفتوحة لى أن الاتجاه التقلیدي في نظام القانون العرفي لا یعترف بوجود اإر یشا

ن التجارة الأمریكي الموحد قد خالف هذا الاتجاه واعتبر العقد  للاتفاق اللاحق أو مسكوت عنها، على أن قانو 
ائیة، فعقود التجارة تكون صحیحة، بینما في التطبیقات القض . وقد نتج عن ذلك وجود تعارضوصحیحاً  موجوداً 

 و المغفلة. انظر أالبنود المفتوحة  عقود الخدمات غیر صحیحة بسبب

Choi, “CONTRACTS WITH OPEN OR MISSING TERMS, Columbia Law Review, 

pp (50-73). 
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ا  ته صل فیما یتعلق بالبنود الجوهریة في العقد، باستثناء بعض التطبیقات التي ستتم مناقشمن حیث الأ 
 الثاني.  بحث في الم

ائع التي تعرّضت بدورها للشروط قیة فیینا للبیع الدولي للبضلى موقف اتفاإوتجدر الإشارة 
وتشكّل هذه وبحق   .)١( طراف عن تحدید مواصفات البضائعالضمنیة التي یجب إعمالها عند سكوت الأ

ث لا یبطل العقد في حال عدم حیقواعد بدیلة واحتیاطیة، تعبّر عن الحدّ الأدنى لإرادة الأطراف، ب
 ئل المتعلقة بالعقد. الاتفاق على بعض المسا

تا في عملیة  مریكیتان (المدعي) قد دخلأومن التطبیقات القضائیة على ما سبق، أن شركتان  
تفاوض مع وزارة الطاقة التركیة، وموضوع التفاوض هو الوصول لعقد تولید طاقة كهربائیة وبیعها  

تفاق على المسائل الجوهریة  من قبل الشركتین الأمریكیتین بموجب عقد بوت. تم الا ة للحكومة التركی
ع، ووافقت الحكومة التركیة على  التالیة: الطاقة الاستیعابیة للمشروع وسعر بیع الكهرباء ومدة المشرو 

دوى قبل لجتقوم الشركتان بعمل مراجعة لدراسة ا العقد. على أن العقد تضمن بندا بأنه إن كان ضروریاً 
ضافیة وتعرض على الحكومة التركیة لتقوم بالموافقة أو  أي تكالیف إ البدء في تنفیذ المشروع، وتحدد 

ا. وإذا رفضت الحكومة التركیة التقدیر الجدید وكان ذلك من تقدیمه یوماً  ٦٠عدم الموافقة علیها خلال 
فلا دعوى لأي منهما على   فیذ،تنالراجعا لأسباب معقولة وانسحبت الشركتان من العقد قبل البدء في 

الأصلي من قبل الحكومة التركیة، قامت الشركتان بتقدیم دراسة   على العقد قة . بمجرد الموافىخر الأ
لى إي التكلفة، ودخلت مع الحكومة التركیة في مفاوضات جدیدة للوصول مراجعة وتضمنت زیادة ف

ن اللجوء ی مریكیتن الأی، مما استدعى الشركت اقاتفاق نهائي حول التكالیف، على أنهم لم یصلوا لاتف
 للتحكیم.

تمسك المدعي بأن الحكومة التركیة خرقت التزاماتها المتعلقة بإمكانیة مراجعة دراسة الجدوى مما 
لى عدم قدرة المدعي على مواصلة مشروعه الاستثماري. أما الحكومة التركیة فقد تمسكت بأنه لم  إى أد 

لتكلفة بشكل نهائي  ما سبق كان عبارة عن مفاوضات، لأنه لم یتم تحدید ا  كل ن أو  برام عقد أصلاً أیتم 

 
 من اتفاقیة البیع الدولي: ٣٥المادة  ) ١(

 .ةً لأحكام العقدأو تعبئتها مطابِق  كمِّیتُها ونوعیَّتُها وأوصافُها وكذلك تغلیفهالِّمَ بضائعَ تكونُ على البائع أن یُس ) ١"

 إلاّ إذا كانت: مطابقةً لشروط العقدوما لم یَتَّفق الطرفان على خلاف ذلك، لا تكون البضائعُ   ) ٢

 ئعُ من نفس النوع؛صالحةً للاستعمال في الأغراض التي تُستعمَل من أجلها عادةً بضا ) أ

ضمناً، وقتَ انعقاد العقد، إلاّ إذا تَبیَّن من الظروف  ، صراحةً أوصالحةً للاستعمال في الأغراض الخاصة التي أُحیط بها البائعُ علماً  )ب
 تقدیره، أو كان من غیر المعقول للمشتري أن یعتمد على ذلك؛ مشتري لم یعتمد على خبرة البائع أوأنَّ ال

 تي سبق للبائع عرضُها على المشتري كعیِّنة أو نموذج؛ةً صفات البضاعة المتضمِّنَ  ج) 

المعتادة، تكون  وفى حالة عدم وجود الطریقة عها، و مغلَّفَةً بالطریقة التي تُستعمَل عادةً في تعبئة أو تغلیف البضائع من نو معبَّأَةً أ د) 
 "التعبئةُ والتغلیف بالكیفیة المناسبة لحفظها وحمایتها. 
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من   ٢/١٤المادة وهي مسألة جوهریة لا بدّ من التوافق علیها للقول بوجود عقد. تمسك المدعي بنص 
والتي بموجبها لا یشترط الاتفاق على   ١/١٤/ ٢مبادئ الینیدروا في نسختها القدیمة التي هي حالیا 

 اقد موجودة وثابتة.  سائل الجوهریة في العقد للقول بوجوده، طالما نیة التعلمجمیع ا

دد بعد، لا  قررت هیئة التحكیم بأن وجود شرط في العقد للتفاوض على مسائل مستقبلیة لم تح
ن بعض  أ یعني عدم وجود عقد، وبأن لغة العقد وظروف إبرامه ترجح وجود نیة الالتزام بالرغم من 

 .)١( لاحقةتفاق علیها في مرحلة الا المسائل یلزم 

عراب  إوقعت شركة اسبانیة مذكرة تفاهم مع شركات برتغالیة، مفادها  ،تطبیق قضائي آخر وفي
لمدعي) بشراء أي حصص تطرحها الشركات البرتغالیة للبیع، كما تم  سبانیة (االإ اهتمام الشركةعن 

الشركات البرتغالیة ببیع حصص لشركة ت إرجاء الاتفاق على مسائل العقد لوقت لاحق. وعندما قام
الاسبانیة للتحكیم وتمسكت بخرق الشركات البرتغالیة لمذكرة التفاهم. بحثت هیئة   أخرى، لجأت الشركة

كانت مذكرة التفاهم التي خلت من الاتفاق على مسائل مهمة وأرجئت الاتفاق علیها   التحكیم فیما إذا
ررت أن غالي باعتباره القانون الواجب التطبیق على النزاع، وقرتترقى لتعتبر عقدا، وطبقت القانون الب

نها  أ غم من ن مذكرة التفاهم ملزمة بالر أموقف القانون البرتغالي لا یختلف عن موقف مبادئ الینیدروا، و 
في نسخة   ٢/١٤لم تتضمن اتفاقا كاملا بخصوص مسائل العقد واستندت المحكمة لنص المادة 

 .  )٢( النسخة الحالیة ١/١٤/  ٢ة اد المبادئ القدیمة، الم

ن مذكرة التفاهم لا تلزم أطرافها أكیة ورد في قرارها "في قرار لمحكمة أمری ولقد تكرر نفس الموقف
ع المذكرة، ولكنها تلزمهم بمناقشة البنود المفتوحة بحسن نیة والتي یجب تسویتها  بتنفیذ المشروع موضو 

 . )٣( فق علیه في مذكرة التفاهم"متلى تقدم ضمن الإطار العملي الإللوصول 
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في ظل القانون المدني   التمییز بین المسائل الجوهریة والثانویة المترتبة على الآثار القانونیة ماأ
ن الاتفاق على جمیع المسائل  أ على  مدني قطري ٧٩نصت المادة علیه فقد ، و فمهمة جدا القطري

ما بخصوص المسائل  أ. )١(وبغیر ذلك لا ینعقد  ه،الجوهریة المرتبطة بالعقد یترتب علیه انعقاد 
لى مرحلة لاحقة لانعقاد العقد دون أن یؤثر ذلك على  إهذه یمكن تأجیل الاتفاق علیها التفصیلیة، ف

وكل ذلك بشرط ألاّ  . )٢(ذا قام خلاف بشأنها طبقت القواعد المكملة والعرف وقواعد العدالةانعقاده، فإ
یعتبر اتفاقهم  ها، حیث الأطراف على أن العقد لا ینعقد بدون الاتفاق علین یكون قد تم الاتفاق فیما بی

عقد، وتخرج هذه یتوقف انعقاد العقد علیه، فإذا لم یتم الاتفاق بطل ال في هذه الحالة شرطا واقفاً 
  .)٣(الفرضیة عن نطاق البحث 

المبیع والثمن في ر وتعتبر من صمیم المسائل الجوهریة محل العقد، باختلاف العقود، حیث یعتب
 عقد  یجار والأجر والعمل فيالإ عقد  جور والأجرة فيأمالوكذلك عقد البیع من المسائل الجوهریة 

بین المسائل الجوهریة والثانویة طار تمییزه إرّع القطري في سبق فقد اكدّ المش المقاولة. وبناء على ما
  حشة، فإذا لم یكن المحل معیّنا أو قابلاً فاعلى ضرورة تحدید محل العقد بما ینفي الغرر والجهالة ال

. )٤(. وتعیین المحل یكون من خلال تحدید عناصره الجوهریة ولیس التفصیلیةد باطلاً للتعیین كان العق

ن یتضمن جمیع العناصر الجوهریة،  أالمشرّع القطري لشروط الایجاب، اشترط  وفي معرض تناول
 . )٥(یجاب غیر محدد إتعویل على ال حتى یعرف الموجب له ماذا یقبل، ولا یمكن

 
واحتفظا بمسائل  العقد،ق المتعاقدان على جمیع المسائل الجوهریة في إذا اتفمن القانون المدني القطري " ٧٩المادة  )١(

وإذا قام   تم.عند عدم الاتفاق علیها، اعتبر العـقد قد  رطا أن العقد لا یتمتفصیلیة یتفقان علیها فیما بعد ولم یشت
املة ولأحكام القانون فإن المحكمة تقضي فیها طبقاً لطبیعة المع علیها،سائل التي لم یتم الاتفاق خلاف على الم
 العدالة." والعرف وقواعد 

 .  ١٠٦ص  ، ١النظریة العامة للالتزام، محجوب،   )٢(

فظا بمسائل واحت العقد،إذا اتفق المتعاقدان على جمیع المسائل الجوهریة في ري "مدني قط ٧٩المادة  انظر )٣(
وإذا قام   تم.دم الاتفاق علیها، اعتبر العـقد قد تفصیلیة یتفقان علیها فیما بعد ولم یشترطا أن العقد لا یتم عند ع

لطبیعة المعاملة ولأحكام القانون  ة تقضي فیها طبقاً فإن المحكم علیها،خلاف على المسائل التي لم یتم الاتفاق 
 ".  والعرف وقواعد العدالة

وإلا وقع العقد باطلاً.  الفاحشة،هالة یلزم أن یكون محل الالتزام معیناً تعییناً نافیاً للج -١مدني قطري " ١٥٠ادة الم )٤(
ودرجة جودته. على أنه  أو بنوعه ومقداره  بذاته،وجب أن یكون هذا الشيء محدداً  بشيء،وإذا تعلق الالتزام  -٢

وإذا لم یتفق المتعاقدان على   مقداره.قد ما یستطاع به تعیین فإنه یكفي أن یتضمن الع بنوعه،إذا تعین الشيء 
التزم المدین بأن یسلم شیئاً من صنف  آخر،یمكن استخلاص ذلك من العرف أو من أي ظرف  ولم  جودته،درجة 

 متوسط.". 

   .٩٣، ص  ١العامة للالتزامات، الجزء والبیات، النظریة نجیدة   )٥(
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 ٦۱ 

مفتوح، وسواء أكان هذا بالكیفیة التي جاءت في ظیم التشریعي للبند الن نشیر الى أهمیة التن أ بقي 
فكثیرا ما تكون نیّة أطراف العقد جادّة في الالتزام،  في القانون القطري. و تلك التي وردت أالمبادئ 

بارات الثقة والائتمان، أن یعطى أطراف العقد فرصة إبرام  اعتوتقتضي السرعة في التعاملات التجاریة و 
مع إغفالهم لبعض البنود وهنا تتم تغطیتها بقواعد قانونیة بدیلة وضعت خصیصا  حتى دهم،عق

أو الذهاب أبعد من ذلك، والاتفاق صراحة على تحدید هذه البنود ولو كانت كذا فروض، لمواجهة ه
 بناء على معطیات تحددها ظروف مستقبلیة.    وأ جوهریة من خلال مفاوضات لاحقة،

 

 المفتوحة في العقد لبنودل الآثار القانونیة: الثانيالمطلب 

لما ورد في المبادئ، أحد نتیجتین؛ إما  ق، وفقاً یترتب على وجود البند المفتوح بصیغة إرجاء الاتفا
طراف في  الصفقة، أو یخفق الأة بو مستجدات متعلقأ أن یتم الاتفاق لاحقا، بناء على مفاوضات جدیدة 

مر تحدید أها. وكذلك الحال عند ترك ؤ ول المسائل التي تم إرجالى هذا الاتفاق اللاحق حإالوصول 
ن یقوم هذا الثالث بالمهمة، وإما أن یمتنع عن ذلك لأي سبب من  أالبند المفتوح لشخص ثالث، فإما 

طري فقط في حدود المسائل  القانون الق في فهي واردةففیما یتعلق بالفرضیة الأولى، الأسباب. 
كما عرف المشرّع القطري  المبادئ بخصوص مسألة جوهریة،  جاء ممكن ضمن، بینما الإر التفصیلیة

 ن یقوم شخص ثالث بتعیین مسألة جوهریة في العقد كالثمن في عقد البیع.أ مثل المبادئ الاتفاق على 

لة، في حال إرجاء الاتفاق على بند من  نونیة المحتملقاالآثار ا طلبالم وبناء على ذلك سیتناول هذا
 ي القطري. د لما بعد، او إیكال هذه المهمة لشخص ثالث، وفقا للمبادئ وللقانون المدنبنود العق

 من المبادئ على:  ١/١٤/ ٢ تنص المادة

 حدد لیت  ) إذا رغب الطرفان في إبرام عقد، وعمدا إلى ترك بند لیتفق علیه في توقیت لاحق أو١"

 .ة الغیر، فلن یحول ذلك دون قیام العقد بواسط

 :د إذا تبین لاحقاً أنوجود العقلن یتأثر   )٢

 ) أن الطرفین لم یتوصلا إلى اتفاق بشأن هذا البند، أو  أ

معقولاً في   الغیر لم یتخذ قرارا، وكانت هناك وسائل بدیلة لتحدید البند، مادام هذا البند  ب) أن
 الطرفین في الاعتبار".یة ضوء الظروف، مع أخذ ن

 .  تعیین البند المفتوح ونتناولها تباعایتناول النص المتقدم احتمالین بخصوص 
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 الإخفاق في الوصول لاتفاق لاحق : الأول فرعال

لى اتفاق بعد انعقاد العقد حول البند الذي تم إرجاؤه، وإن إطراف العقد في الوصول أأخفق إذا 
ذلك  نأ، على لرؤیة المبادئ، لا یحول ذلك دون بقاء العقد صحیحاً  وفقاً ه و تعلّق بمسألة جوهریة، فإن

ناك وسیلة  ، وكذلك یجب أن تكون ه)١(لتزام عند طرفي العقد ابتداءیظل مشروطا بثبوت وجود نیة الإ
 العقد وظروف التعاقد.  لأطرافبدیلة لتحدید هذا البند، كل ذلك في ضوء النیّة المشتركة  

حد أتثیر مشكلة بین أطراف العقد، حیث سیتمسك  صول لاتفاق لاحق،الو إن مسألة عدم 
  لتزامه، بینما سیتمسك الطرف الآخر بعدم على تنفیذ الطرف الآخر لإ بوجود العقد ویصرّ  طرافالأ

 وجود عقد ویحرر نفسه من الالتزامات.  

فاق على الحدّ لاتلتوضیح هذه الفرضیة نسوق المثال التالي: تم إبرام عقد شحن حاویات، وتم ا
ى أنه تم إرجاء الاتفاق على سعر الحاویات الأدنى من عدد الحاویات والسعر المتعلق بشحنها، عل 

وجود حاویات إضافیة، على أن الشاحن ومالك  الإضافیة التي من الممكن شحنها. تبیّن فیما بعد 
في التعاقد مع شاحن  صة الحاویات لم یتوصلا لاتفاق حول السعر، وكانت لمالك البضاعة رغبة وفر 

ل بعدم وجود عقد، لتسقط عنه أي التزامات فیما  آخر یعطیه سعرا تفضیلیا، فكان من مصلحته القو 
التمسك بوجود العقد وأصّر على تنفیذ مالك البضاعة  یخص الحاویات الإضافیة، بینما أراد الشاحن 

 . )٢( لالتزاماته

العقد الالتزام ابتداء بالعقد، ویمكن   افأطر في مثل هذا الفرض، یجب التحقق بدایة من نیة 
فعلا في تنفیذ العقد بخصوص الحاویات الأصلیة، ومن   بدأواالأطراف قد  الاستدلال على ذلك من أن 

تعلقة بالبند الذي اتفقوا على إرجاء تحدیده وهو سعر شحن الحاویات الإضافیة.  ثم ظهرت المسألة الم
لأولى یتم الرجوع للشروط الضمنیة والمتعلقة بالإغفال والسكوت ة اأما بخصوص القواعد البدیلة فبالدرج

ة  ، المتعلق ٥/١/٧ص مسألة محددة، وفي المثال المتقدّم یمكن الرجوع للفقرة الأولى من المادة وتخ
 بتحدید المقابل في العقد والتي جاء فیها: 

ر ذلك، ما لم یوجد ما یشیر عتب) إذا لم یحدد المقابل في العقد أو لم یرد به ما یسمح بتحدیده، ی١"
ى المقابل الجاري التعامل به في تاریخ إبرام العقد بالنسبة لمثل  إلى غیره، بمثابة إحالة من الأطراف إل

المماثلة في مجال التجارة المعنى. فإذا لم یكن هذا المقابل الجاري متاحاً،   هذا الالتزام في الظروف
 فیتحدد المقابل بالمقابل المعقول."

 
(1)Vogenauer & Kleinheisterkamp (eds.), Commentary on the UNIDROIT Principles, p 

334.  

  .٥٨سمي على المبادئ، ص التعلیق الر   (٢)
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هة حالة عدم وجود اتفاق  القاعدة الواردة في النص المتقدم قاعدة بدیلة واحتیاطیة لمواجل تشكّ 
داول بخصوص تجارة معینة،  ن ذلك بالمقابل المتلاحق على بند تم إرجاء الاتفاق بخصوصه، ویكو 

بین أطرافه   اً اریوإذا لم یتوفر هذا المقابل، فیتم اللجوء للمقابل المعقول. وبناء على ذلك، سیظل العقد س
التوصل لاتفاق. ولقد تم تأسیس الحكم المتقدم   ولن یقبل من أي منهما التنصّل من التزامه، بحجة عدم 

نفسهم بالتفاوض المستقبلي على مسألة معینة من مسائل  أ لزمواأفي المبادئ بالقول بأن أطراف العقد 
ها، فطالما  ؤ ول المسألة التي تم إرجاق حلى اتفاإالعقد بحسن نیة، وهذا لا یتطلب بالضرورة وصولهم 

لى اتفاق سببا للقول إام بالعقد، فلا یجب أن یكون الإخفاق بالوصول ثبتت نیتهم واتجهت نحو الالتز 
 . )١( بعدم صحته

وم المخالفة، فإنّ ظروف التعاقد إن عكست عدم وجود نیّة جادة في التعاقد، كأن یكون العقد  وبمفه
م من عدم  ، وبأن العقد كوحدة واحدة لا یؤید النیّة الجادة للمضي قدما بالرغ بعد لم یتم البدء بتنفیذه 

عدم الاتفاق على  ه، فهنا یمكن القول بعدم وجود عقد بسبب ؤ الوصول لاتفاق على البند الذي تم إرجا
لة بدیالبند الذي تم إرجاء الاتفاق علیه لاحقا، كما یمكن القول بعدم وجود العقد عند عدم وجود قاعدة 

ة، فإن  الدرجة الأولى للشروط الضمنی . وبناء علیه، یكون الرجوع ب)٢(یمكن أن تستخدم لسدّ هذه الفجوة
من   ٤/٨قواعد التفسیر العامة في المادة  لم توجد بخصوص المسألة محل النزاع، یتم الانتقال الى

 ود العقد. وج یمكن بعد ذلك التعویل على ذاك لا. وإذا لم یتسن لا هذا ولا )٣( المبادئ

فاق علیه وقت انعقاد العقد لا یكون إلاّ  وانتقالا للقانون المدني القطري، فما یسمح بإرجاء الات 
، ولا یكونون قد اشترطوا اتفاقهم  لى انعقاد العقد التفصیلیة التي لا یؤثر غیابها ع بخصوص المسائل

للجوء للقواعد المكملة، التي تشكّل  كن اأم ،. فإذا تعذر الاتفاق علیها لاحقاً لانعقاد العقد  علیها لاحقاً 
عدم الوصول لاتفاق لاحق، ولهذه النصوص تطبیقات عدیدة في  قواعد احتیاطیة، تطبق في حال

قواعد تحدید زمان الوفاء ومكان الوفاء وتحدید درجة جودة البضاعة   همهاأالقانون المدني القطري، و 

 
(1)Vogenauer & Kleinheisterkamp (eds.), Commentary on the UNIDROIT Principles, p 

336.  

 ٥٧لتعلیق الرسمي، ص ا )٢(

یتفق الأطراف على شرط مهم لتحدید حقوقهم والتزاماتهم، فیتدارك ) إذا لم ١من المبادئ على "  ٤/٨تنص المادة  )٣(
 .د مناسبالأمر بإضافة بن

 :یدخل في الاعتبار عند تحدید مدى مناسبة الشرط، عدة عناصر من بینها )٢

 ) المعقولیة".د        .ج) حسن النیة وأمانة التعامل        .هطبیعة العقد والغرض منب)       ) نیة الأطراف أ
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جاء الاتفاق علیها لا  تفاق على مسائل تفصیلیة تم إر ل لا. وبناء علیه فإن عدم الوصو )١(وعملة الوفاء
 . ه نافذاً ؤ عقد وبقایؤثر على صحة ال

 إخفاق الشخص الثالث في تحدید البند : الثاني فرعال

، لشخص ثالث، ولم یقم بذلك لأي  كان أم ثانویاً  ة تحدید البند المفتوح جوهریاً إذا تم إیكال مهم 
و أي قوة قاهرة، فإنه وفقا للمبادئ، أبینه وبین ذلك المرض ال و حأسبب كان، كأن امتنع، أو توفي، 

ن أ ن تكون هناك قاعدة بدیلة یمكن اللجوء لها، وكذلك أ العقد ویظل ملزما لأطرافه، شریطة لا یبطل 
ؤید ظروف التعاقد وجود نیة جادة للالتزام بالعقد، وفقا لما تمت الإشارة له في المطلب الأول من هذا ت

  المبحث.

بتحدید الثمن ما ورد في قاعدة بدیلة یمكن الإشارة إلیها، عند عدم قیام الشخص الثالث  أبرزعل لو 
حدید بمعرفة الغیر، ولم یتسن لهذا إذا كان المقابل واجب الت )٣التي جاء فیها: " ٥/١/٧/٣نص المادة 

وعلى ذلك فمعیار المعقولیة  ". الغیر القیام بهذه المهمة أو رغب عنها، فیتحدد المقابل بالمقابل المعقول
ن للقاضي دور كبیر في تقدیر المعقولیة في ضوء رأي أ معیار عام كفیل بحسم البند المفتوح، ولا شك

تحدیده جمیع ظروف التعاقد، مثل حالة السوق وطبیعة العقد  الخبراء، وهو معیار موضوعي یؤخذ في 
للعقد محل النزاع. على   المشابهةقود الأخرى العونوع البضائع أو الخدمات محل العقد، والمقارنة مع 

محكمة مهمة الشخص الثالث في حال امتناعه عن تحدید البدل، أو لى الن تتو أنه من غیر المقبول أ

 
 مدني ٣٧٥المادة رقم   )١(

ذلك. ي بغیر ـــــــــــائیاً في ذمة المدین ، ما لم یوجد اتفاق أو نص یقضیجب أن یتم الوفاء بمجرد ترتـب الالتزام نه -"1
لمدین إلى أجل مناسب أن ینظر ا القانون،لم یمنعه نص في  إذا نائیة،استثومع ذلك یجوز للقاضي في حالات -٢

 جسیم."لحق الدائن ضرر أو یقسط الدین علیه إذا استدعت حالته ذلك ولم ی

 : مدني ٣٧٦المادة رقم  
أما  -٢ الالتزام.محل الالتزام شیئاً معیناً بالذات وجب تسلیمه في المكان الذي كان موجوداً فیه وقت نشوء  إذا كان -١

د  أو في المكان الذي یوج الوفاء،لمكان الذي یوجد فیه موطن المدین وقت لالتزامات الأخرى فیكون الوفاء في افي ا
وكل ذلك ما لم یقض الاتفاق أو القانون أو   -٣ الأعمال.ذه فیه مركز أعمال المدین إذا كان الالتزام متعلقاً به

 بغیره."طبیعة الالتزام 

ولم یمكن استخلاص ذلك من العرف   ه،جودتا لم یتفق المتعاقدان على درجة وإذ -------مدني " ١٥٠المادة 
 متوسط."أن یسلم شیئاً من صنف التزم المدین ب آخر،أو من أي ظرف 

ومع ذلك إذا اتفق   -٢یكون الوفاء بالعملة القطریة.  النقود،الالتزامات بدفع مبلغ من  في -١مدني " ١٥٣المادة 
 ".وجب الوفاء بـها ملة أجنبیة على الوفاء بع
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 ٦٥ 

شخص الثالث المقصود من قبل أطراف العقد، فما تحكم به المحكمة هو البدل ن تكون المحكمة هي الأ
 .)١(عن الشخص الثالث   بدیلاً ها المعقول باعتبارها محكمة لا باعتبار 

امتنع  ان على طریقة بدیلة لتحدید المقابل إذا ما العقد، فیتفق اً أن یحتاط طرف ومن الممكن جداً 
لى هذه الطریقة البدیلة ولیس  إفي هذه الحالة یصار الشخص الثالث عن تحدیده لأي سبب كان، ف

ؤهلاته لیعیّن  ینه وبسبب خبراته ومبع العقد تحدید شخص  المقابل المعقول. ولكن إذا قصد طرفاً 
لى المقابل إ زل عنه، فلا یمكن والحالة تلك الانتقال أیضاً المقابل، وجعلا ذلك شرطا غیر قابل للتنا

 . )٢(المعقول

المتعلقة بالالتزامات   ١/٢/ ٥البدیلة التي وردت في المبادئ ما ورد في المادة  ومن قبیل القواعد 
یراد هذه الالتزامات صراحة في العقد. وبموجب إ رفي العقد، ولو لم یتم ق طالضمنیة الملقاة على عات 

هما،  نص، فإنه من الممكن تحدید البند المفتوح في ضوء طبیعة العقد وهدفه، والتعامل السابق بینهذا ال
. ومن الواضح أن هذه )٣(في ضوء المعقولیة وبالاسترشاد بمبدأ حسن النیة والتعامل العادل وأخیراً 

یده، فكلما كان بالإمكان  لتحد  وأساساً  لضبط البند المفتوح وإنما تقدّم معیاراً د عامة بدیلة، لا تحدد باواعق
قة، لا یؤثر عدم قیام الشخص الثالث على أي من المعاییر الساب  لى تحدید لهذا البند اعتماداً إالوصول 

جوء لهذه المعاییر عند عدم وصول  اللبتحدید البند المفتوح بعد انعقاد العقد على صحته، ویمكن أیضا 
كما من   .طلب الأول من هذا الم فرع عرضه في ال الأطراف لاتفاق على البند المفتوح، وفقا لما تم

من الشخص الثالث،  بتحدید البند المفتوح بدلاً  أنفسهمد الممكن في كل الأحوال، أن یقوم أطراف العق
 هذا یحفظون العقد. م بو تعذر علیه القیام بذلك، وهأفي حال امتنع 

في كل من القانون المدني وكذلك لى موقإما عن موقف القانون القطري، فمن المفید هنا الإشارة أ
ون المدني. حیث یجوز الاتفاق على أساس  لما ورد في القان اء مغایراً قانون التجارة القطري الذي ج

. ومن هذه الأسس ، ویكون العقد صحیحاً عقد لتحدید الثمن في عقد البیع، وإن لم یتم تحدیده سلفا في ال
  صریحاً  انون المدني القطري، فإنه لم یتضمن نصاً اختیار شخص ثالث یقوم بهذه المهمة. وفقا للق

لتحدید الثمن في  صالحاً  ا یعتبر الشخص الثالث أساساً لثمن بواسطة شخص ثالث، وإنمیتناول تحدید ا

 
(1)Vogenauer & Kleinheisterkamp (eds.), Commentary on the UNIDROIT Principles, p 

338.  

 .  ٦٧٥الشروط، ص  ) محاسنة ودوّاس، مضمون العقد، حقوق الغیر و ٢(

 :من الالتزامات الضمنیةتستخلص من المبادئ " ١/٢/ ٥المادة  )٣(

        والعادات المرعیة؛  رافب) الممارسات المستقرة فیما بین الأط        رض منه؛) طبیعة العقد والغ أ

 ") المعقولیة.د         ج) حسن النیة وأمانة التعامل؛
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الثالث بتحدید الثمن،   بیع عنصر جوهري، فإن قام الشخص ال ، وباعتبار أن الثمن في عقد )١(عقد البیع
منهما بالاعتراض، أما إذا امتنع عن القیام بهذه المهمة  - ق لأيالطرفین ولا ح - التزم بتحدیده كلا

و القیام بهذه المهمة  ألى الأطراف تدارك ذلك بتعیین شخص آخر و توفي قبل أدائها، وجب عأ
د انفسهم بإیجاد طریقة  نیة بدیلة یتم اللجوء إلیها، وما لم یقم أطراف العقانو بأنفسهم، ولا توجد قاعدة ق

وتأسیس ذلك أن تعیین الثمن عن طریق شخص ثالث یعتبر  . )٢(من، فإن العقد یبطلأخرى لتحدید الث
 اقف لا ینعقد العقد إلاّ بتحققه.  بمثابة شرط و 

یجوز تفویض  منه على ما یلي " ٩٩دة ما موقف قانون التجارة القطري فمختلف، حیث نصت الماأ
سبب كان، وجب اعتماد سعر   طرف ثالث في تحدید الثمن، فإن لم یحدد هذا الطرف الثمن لأي 

 مختصة بتحدید الثمن."قامت المحكمة ال السوق یوم البیع. فإن تعذر معرفة سعر السوق،

دة بدیلة، د وضع قاعل قن الأو أووجه الاختلاف بین موقف قانون التجارة والقانون المدني هو 
لعقد وإنما یصار الى تطبیق  لعدم قیام الشخص الثالث بالمهمة الموكولة له بتحدید الثمن، فلا یبطل ا

القاضي بذلك عن   ة للقاضي، مخرجاً وكل المشرّع هذه المهمأسعر السوق یوم البیع، وإذا تعذر ذلك 
هم ولیس فرض هذه الالتزامات، فعندما ماتحدود مهمته التي تنحصر في مراقبة تنفیذ الأطراف لالتزا

 . )٣(ذا لا ینسجم مع دور القاضي التقلیديلأطرافه في وضع بنوده وه یحدد القاضي الثمن أصبح شریكاً 

ي في القانون المدني مختلف عن ذلك الوارد في وبالنتیجة یمكن القول بأن موقف المشرّع القطر 
دة بدیلة في حال لم یقم الشخص الثالث بتحدید الثمن  قاعالمبادئ، حیث لا ینص القانون المدني على 

نه قد لجأ الى فكرة القاعدة أ المبادئ من ناحیة  القطري فیتفق مع  ما قانون التجارةأباعتباره بندا مفتوحا. 
حد المعاییر التي تؤخذ في تحدید السعر أء العقد، واعتد بسعر السوق الذي هو البدیلة التي تكفل بقا

 
 لتقدیره."ر في تحدید الثمن على بیان الأسس التي تصلح أن یقتص  مدني قطري “یجوز ٤٢٥ ةالماد )١(

 . ٣٨٠، ص٤، الجزء السنهوري، الوسیط )٢(

ویرى بأنه لا یجوز للقاضي القیام بذلك، وحجج هذا  تجاهان فیما یخص حق القاضي في تعیین الثمن، الاتجاه الأولیوجد ا )٣(
عن النیة المشتركة للأطراف، وكذلك فإذا كان   وبحثاً  ا للعقد ولا تفسیراً أن تعیین القاضي للثمن لا یعتبر تكییفالاتجاه تتمثل في 

تحدد بأمر القاضي. كما  وقام القاضي بتعیین الثمن، لم یتحقق التراضي على الثمن لأنهطراف العقد الثمن محل خلاف بین أ
بند ابتداء بالعقد.  یجوز له وضع لا لباطلة بشروط صحیحة، ومن باب أولىلیس للقاضي في العقود سلطة استبدال الشروط ا

د في معرض تفسیره للعقد وبحثه عن النیة المشتركة ثمن في العقلى أن القاضي قد یتدخل ویحدد الإما الاتجاه الثاني فیذهب أ
  لقاضي. كما ذهب هذا الرأي الى القول لى رضا الأطراف بهذا الدور لإن یتضمن العقد ما یشیر ولو ضمنا أبشرط للطرفین، و 

ذلك ویعتبر  لقاضي تصحیحبأن الأصل في الأمور المشروعیة والتوافق مع القانون، فإذا كان تحدید الثمن غیر قانوني كان ل
ل  ن هذا النقاش قد تعلق بوجود ثمن في العقد ولكنه مح أبآخر صحیح. على  متوافقا مع إرادة الأطراف استبدال الشرط الباطل

ن تحلّ إرادة القاضي محل إرادة أطراف العقد، ویعتبر أإذا خلا العقد من الثمن، فلا یجوز  ، أمالمشكلة قانونیة، ولیس صحیحاً 
 ).٤٧-٤٢الصفحات (الاقتصادیة، سلیم، تحدید الثمن في عقد البیع، مجلة البحوث القانونیة و نظر . اد باطلاً العق
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  عطى القاضي دوراً أ بادئ عندما اعتمدته المبادئ، ولكنه ومن ناحیة أخرى اختلف مع المذي المعقول ال

ا لا یبادر الشخص الثالث بتعیینه. ولو اعتمد المشرّع القطري فكرة السعر الثمن عندمفي تحدید 
 . )١( ، لما یتسم به معیار المعقولیة من مرونةوعملیاً  ول لوحدها، لكان هذا أفضل قانونیاً المعق

ومسألة ایكال مهمة تعیین الثمن لشخص ثالث ممكنة أیضا في ظل اتفاقیة فیینا للبیع الدولي 
ن یكون  أو ضمنا، وإنما تشترط أئع، حیث لا تشترط الاتفاقیة تعیین الثمن والمبیع صراحة للبضا

لم  إذا. ف)٢( تساعد على تحدید هذه العناصر الجوهریة عرض محددا ویكون كذلك متى احتوى أسساً ال
المشار إلیها   ٣٥للعقد من قبل الشخص الثالث، جاءت المادة  م تحدید مواصفات البضائع لاحقاً یت 

طبقت ، كقاعدة بدیلة تحدد ضمنا شروط المطابقة. وإذا لم یقم الشخص الثالث بتحدید السعر، سابقاً 
 . )٣(ت العقد وق من الاتفاقیة باعتبارها القاعدة البدیلة، والتي ترجع لسعر السوق ٥٥المادة 

  

 القانون القطري في البنود المفتوحة تطبیقات :يالثان بحثالم

، في العقد  إرجاء الاتفاق على مسألة جوهریة لا یقبل فكرة المدني القطري بالرغم من أنّ القانون
كما عرفت المبادئ حالة  - طبیقات تتعلق بالسكوت والإغفال عن مسألة جوهریة،إلاّ أنه قد عرف ت

فإن ذات البند قد یكون محلا للاتفاق على إرجاء الاتفاق   والإغفال كذلك، وأكثر من ذلك كوت الس

 
لى القواعد البدیلة إتحدید الثمن وإنما یحیل أولا لماني لا یبطل عقد البیع سبب عدم تجدر الإشارة الى أن القانون الأ ) ١(

الرجوع للعقد واستجلاء نیة أطراف العقد بخصوص الثمن، وكحل ي التفسیر و الاحتیاطیة، فإن لم توجد یكون للقاضي دور ف
من في لفرنسي فمختلف، حیث یجب تحدید الث ما موقف القانون اأر یمكن للأطراف تدارك ذلك ویقوموا بتحدید الثمن. أخی 

معقول، فیكون ف بالسعر الالعقد تحت طائلة البطلان، ولكن قد یكون للمحكمة دور في تحدید الثمن عندما یحدده الأطرا 
ه الفرنسي لا یقبل هذه الصیغة في تحدید الثمن إلاّ إذا اقترنت للمحكمة الحق في استخلاص هذا السعر. على أن الفق

 ر موضوعي لتحدیده.  انظربمعیا

Amato, U.N. Convention on Contracts for the International Sale of Goods, Journal of Law and 

Commerce. pp 1-29. http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/amato.html, last visited 

20/10/2019.  

 من اتفاقیة فیینا للبیع الدولي للبضائع ١٤لمادة ا  (٢)

ن منه معیَّنین، وكان محدَّداً بشكل كاف وتَبیَّ  لى شخص أو عدّة أشخاصن موجّهاً إإیجاباً أيُّ عرض لإبرام عقد إذا كا “یُعتبر
نَ البضائعَ وتضمَّنَ صراحةً أو  لعرضُ محدَّداً بشكل كاف إذا عَیَّ ویكون ا .اتجاهُ قصد الموجب إلى الالتزام به في حالة القبول

 "ما.والثمن أو بیانات یمكن بموجبها تحدیده ضمناً تحدیداً للكمیة
 من اتفاقیة فیینا للبیع الدولي للبضائع ٥٥مادة ال (٣)

حدیدُه البضائع أو بیانات یمكنُ بموجبها ت  العقد على نحو صحیح دون أن یتضمَّن، صراحةً أو ضمناً، تحدیداً لثمنإذا انعقدَ "
وقتَ انعقاد العقد  ادي الموجودما یخالف ذلك، إلى السعر الاعتی  یُعتبر أنَّ الطرفین قد أحالا ضمناً في حالة عدم وجود

 . "مماثلة في نفس النوع من التجارةفي ظُروف  بالنسبة لنفس البضائع المبیعَة

http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/amato.html
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للسكوت، وتترتب ذات الآثار   لى اتفاق حوله وقت انعقاد العقد، وقد یكون محلاً إالوصول  بشأنه لتعذر
 .وفقا للمبادئ یةالقانون 

القطري بخصوص  المدني لقانوني االتطبیقات التي وردت ف مطلبینفي بحث وعلیه یناقش هذا الم
عین الاعتبار أن منهج  السكوت عن مسألة جوهریة في العقد، وما یقابلها في المبادئ، مع الأخذ ب

أنواع البنود، بینما   وفي كل المبادئ هو التوسع في هذا الصدد، حیث یجوز السكوت في كل العقود
والإغفال ونظمها باعتبارها خروجا عن  وت یمیل المشرّع القطري نحو التقیید، فقنن تطبیقات للسك

هریة في العقد تحت طائلة  لى جمیع المسائل الجو الأصل العام، الذي هو ضرورة وجود اتفاق ع
 البطلان، دفعا للجهالة. 

براز اختلاف موقفي كل من القانون  إ ث فالهدف منهأما التطبیق الأول الذي یتناوله هذا المبح
ن التجارة القطري من ناحیة أخرى، فیما یتعلق بجواز السكوت عن  انو المدني القطري من ناحیة وق

مدى إمكانیة اعتباره من تطبیقات البنود المفتوحة، إذ لا یمكن  حدید الثمن في عقد البیع، وبالتالي ت
فیما یخص مقابل  أما تباره الشریعة العامة في تنظیم احكام عقد البیع. تجاوز موقف القانون المدني باع 

یجار، فهذه تقع ضمن النوع الثاني من البنود المفتوحة وهي السكوت والإغفال،  المقاولة والإ  في العقد 
تعمد   المبادئ لیشمل لیس فقط ظل یتسع في لى أن نطاق البنود المفتوحة إ رة سابقاً الإشا تمت  حیث 

  فال خلافاً لإغالسكوت وا وإنما أیضاً  لى شخص ثالث،إیكالها إأو  تفاق على مسألة جوهریة،إرجاء الا

 ها.  فیالذي قیّد البنود المفتوحة ولم یتوسع  للقانون القطري
 

 البیع الثمن في عقد: الأول مطلبال

  من  ٤٢٦التطبیق الأول الذي یمكن البدء به هو ما ورد بخصوص عقد البیع، حیث نصت المادة 

إذا تبین من الاتفاق أو   ع،البی لا یترتب على عدم ذكر الثمن بطلان  -١“القانون المدني القطري على 
فإذا اتفق الطرفان   -٢التعامل بالسعر المتداول بینهما أو بسعر السوق.  الظروف أن المتعاقدین قصداً 

للذین یجب فیهما  كان الثمن هو سعر السوق في المكان والزمان ا السوق،على أن الثمن هو سعر 
وجب الرجوع إلى سعر السوق في المكان  ق،و س فإذا لم یكن في مكان التسلیم  للمشتري.تسلیم المبیع 

 ق على غیره."وذلك كله ما لم یتف السائدة،الذي یقضي العرف بأن تكون أسعاره هي 

 تحدیده، ولا بالسكوت عن  جیل الاتفاق على الثمن في عقد البیع،أابق بتــــــــــلا یتعلق النص الس

أو السعر الذي سبق   ،ده اللجوء لسعر السوقفام يوالمشتر  عــــــــالبائ وإنما بوجود اتفاق ضمني بین
یؤثر على صحة  ریح ولا ـــــــفالاتفاق الضمني یغني عن الاتفاق الص . )١(وتعاملا به في عقود مشابهه

 
 . ١٠٤نونیة والاقتصادیة، ص لبیوع التجاریة، مجلة البحوث القاالماحي، عدم تحدید الثمن في ا  (١)
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ببطلان العقد، لأن  . مما یعني أن وجود نقاش حول الثمن لا ینتهي باتفاق یترتب علیه القول )١(العقد 
ف لوجوده، أي فإن لم یتم ذكر الثمن لأن نیة الأطراف لم تنصر  ذلكالتراضي لم یحصل علیه. وك

وكذلك   .)٢(لبیع لا ینعقد بدونهنهما یریدان البیع بدون ثمن، فلا بیع لأن الثمن ركن جوهري في عقد اأ
ك ما یثبت انصراف نیة الأطراف لاعتماد  إذا لم یذكر الثمن في العقد ولم یتم التطرق له، ولم یكن هنا

و تعامل سابق بینهما، ففي مثل هذه أو التعامل السابق، أو لم یوجد سعر سوق أق لسو سعر ا
ى  إل ، لأن ذلك سیؤدي بالضرورة یعني بطلانه خلوا من الثمن، مما جاء الفرضیة، یكون عقد البیع قد 

ن وجود شرط في عقد البیع أیترتب على ما سبق و  .)٣(نزاع بین البائع والمشتري حول مقدار الثمن
 . ، لا یعتّد به ولا یكون عقد البیع صحیحاً ن یتم الاتفاق على الثمن لاحقاً أده فام

ن طرفیه لا یحددانه في العقد أفتتعلق ب  ما الفرضیة الأخرى بخصوص إغفال الثمن في عقد البیعأ
مدني التي جاء فیها   ٤٢٥صت علیه المادة لما ن  ابتداء ولكنهما یتفقان على أساس لتحدیده، وفقاً 

 " لتقدیره.ن یقتصر في تحدید الثمن على بیان الأسس التي تصلح ز أ و جی"

قاد العقد، وهذه لانع  ومن الأسس المعتمدة هو تعیین شخص ثالث یقوم بهذه العملیة لاحقاً 
  ٢/١/١٤نص المادة ي المبادئ، حیث ورد في الفرضیة المتعلقة بالشخص الثالث، متفقة مع ما ورد ف

أو عدم إمكانیة   ل الثمن،لى الاتفاق لاحقا وهذه تفترض حالة اختلاف حو ع فرضیتین أولهما؛ الاتفاق
طري. أما الفرضیة الثانیة فترك الثمن  ولا مقابل لهذه الحالة في القانون المدني القتحدیده وقت العقد، 

لتقدیر هذا الثالث، مما ینفي حالة   تحدیده شخص ثالث، وهذه تعني ارتضاء طرفي العقد لیقوم ب 
 لتقاء بین القانون المدني القطري والمبادئ.   في تقدیر الثمن بینهما، وهذه الفرضیة محل ا فالاختلا

مع موقف اتفاقیة فیینا للبیع   أیضاً  متوافقغیر ن موقف المشرّع القطري أومن الجدیر بالذكر 
ید الثمن  حد تفاقیة تطرقت للحالة التي لا یتم فیها تمن الا ٥٥ن المادة أ، حیث ١٩٨٠الدولي للبضائع 

ن العقد لا یبطل وقررت قاعدة ضمنیة  أ، إغفال تحدید الثمن، وقررت ، بمعنى آخرو ضمناً أ صراحة 
إذا انعقد العقد على نحو  من الاتفاقیة: " ٥٥ول، حیث نصت المادة بدیلة مفادها الرجوع للسعر المتدا

مكن بموجبها تحدیده ی لثمن البضائع أو بیانات  ، تحدیداً أو ضمناً صحیح دون أن یتضمن، صراحة 

 
لة المتكررة بدون الخوض في تحدید  وتاجر الجم من الأمثلة على الاتفاق الضمني، التعاملات بین تاجر التجزئة  (١)

من ن یكون سعر التعامل السابق هو الثمن. وكذلك أبینهما اتفاق ضمني وهو لى أن إالثمن، فینصرف الأمر 
بائع فاتورة تتضمن ثمن بضائع طلبها المشتري، فلا یعترض ویدفع الثمن المقرر  ن یرسل الأصور الاتفاق الضمني 

 . ١٣ص د الثمن في عقد البیع، مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة، تحدیسلیم،  في الفاتورة. انظر

 .  ٣٨٣ ص، ٤الجزء  ، الوسیط،يالسنهور  (٢)

   .١٦٨مسماة، ، ص ، العقود اليالزعب (٣)
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لى السعر الاعتیادي الموجود إفي حالة عدم وجود ما یخالف ذلك،  ضمناً  حالاً أن الطرفین قد أیعتبر 
على   البضائع المبیعة في ظروف مماثلة في نفس النوع من التجارة".بالنسبة لنفس انعقاد العقد وقت 

، مثل السعر المعقول بدیلاً  لا تقدّم حلاً  یةمن الاتفاق ٥٥جد سعر سوق، فإن المادة أنه في حال لم یو 
 .  مما یعني ان العقد في هذه الحالة لن یكون صحیحا

(سعر   یعتد بالاتفاق الضمنيلاتفاق على الثمن، ولكنه فالقانون القطري یشترط ا سبق وأشرناوكما 
لى افتراض  إ، فلا بیع، ولا یصار فاق لا صراحة ولا ضمناً ، فإذا لم یتم الاتالسوق أو التعامل السابق)

تطبق  و ، الثمن. أما الاتفاقیة، فحتى مع عدم وجود اتفاق لا صریح ولا ضمني، فالعقد یولد صحیحاً 
 . )١(ر المتداولقاعدة احتیاطیة هي السع

البیع عقد  "من القانون المدني على أن ٤١٩ولقد قررت محكمة التمییز القطریة "النص في المادة 
" یدل على أن  لبائع أن ینقل للمشترى ملكیة شيء أو حقاً مالیاً آخر في مقابل ثمن نقديیلتزم به ا

فإذا انعدم  المشتري.عتباره محلاً لالتزام المشرع جعل الثمن ركناً أساسیاً في عقد البیع لا ینعقد بدونه با
 . )٢( ه لم ینعقد البیع"الثمن الذي یدفعه المشتري في مقابل انتقال المبیع إلی

لما  ، فإن موقف قانون التجارة القطري قد جاء مغایراً القطري وإذا كان هذا موقف القانون المدني
ن ثمن المبیع، انعقد  أ إذا لم یحدد المتعاقد " على:منه  ٩٨ورد في القانون المدني، حیث نصت المادة 

انعقد البیع بالسعر   كن بینهما تعامل سابق،البیع بالسعر الذي جرى علیه التعامل بینهما، فإن لم ی
  ."المتداول في السوق، وذلك ما لم یتبین من الظروف أو من العرف التجاري وجوب اعتماد سعر آخر

 

 
مجلة  ،السعر المفتوحانظر دوّاس،  ١٩٨٠فصیل حول موقف اتفاقیة فیینا للبیع الدولي للبضائع مزید من التل (١)

 ).  ٨٨١-٨٣١، سلسلة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة، الصفحات ( حاث الیرموكأب

ا نهأللبضائع وكان موضوع هذا الجدل هو من اتفاقیة فیینا للبیع الدولي  ٥٥لقد نشأ جدل فقهي حول نص المادة 
ى الایجاب حت من نفس الاتفاقیة التي تعتبر الثمن مسألة جوهریة یجب أن یتضمنها ١/ ١٤تتعارض مع نص المادة 

إنما یتعلق بالحالة التي ینعقد فیها  ٥٥نص المادة یعتبر محددا. ومن ثم فقد قیل في حل هذا التعارض أن تطبیق 
عدم تحدید   الماحي،ن في العقد. انظر في تفصیل ذلك ، ومن ثم لا یرد ذكر الثم١٤/١للمادة العقد صحیحا وفقا 

 ). انظر أیضا: ١٥٩-١٥٥الصفحات (، قتصادیةقانونیة والاالثمن في البیوع التجاریة، مجلة البحوث ال

Lookofsky, the 1980 United Nations Convention on Contracts, 

http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/loo55.html, last visited July 2020.  

  . ٢٠١٥-١١-٢٤تاریخ الجلسة  -ائیة قض ٢٠١٥لسنة  - ٢٧٤الطعن رقم  -الأحكام المدنیة  -التمییز محكمة  (٢)

 منشور الكترونیاً 

 hkam/details/386205/691599/0u.qa/data/awww.eastlaws.com.mylibrary.qu.ed-https://0  

http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/loo55.html
https://0-www.eastlaws.com.mylibrary.qu.edu.qa/data/ahkam/details/386205/691599/0
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جود العقد، وفي هذه لثمن في عقد البیع، دونما إخلال بو ومفاد النص جواز السكوت عن تحدید ا
ي سعر التعامل السابق بین  الفجوة في العقد، وه الحالة وضع المشرع قواعد احتیاطیة لسدّ هذه

، بصرف النظر عن ثبوت نیة أطراف العقد نحو  الطرفین، فإن لم یوجد تحدد الثمن بسعر السوق
في القانون   للقاعدة المطبقة على الثمن في البیع ضمني)، خلافاً اعتماد المعاییر السابقة (الاتفاق ال

، فالحدیث في ٢/١/١٤ادئ في المادة مختلف عن موقف المب . وموقف قانون التجارة القطريالمدني
قانون التجارة هو إغفال وسهو ولیس اتفاق على إرجاء تحدید الثمن، على أن موقف قانون التجارة  

من اتفاقیة فیینا للبیع الدولي للبضائع، التي لا تشترط تحدید الثمن   ٥٥ة القطري متوافق مع الماد 
 .  قد صحیحاً ، ویظل العصراحة ولا ضمناً 

تجارة) یتحدد بناء على   ٩٨مدني و  ٤٢٦ي من المادتین (أ على ما سبق، فإن نطاق تطبیق وبناء 
في عقود  قطري عندما أجازفعل المشرّع ال طبیعة العقد وهل هو عقد تجاري أم تعامل مدني. وحسناً 

، حیث للقواعد العامة ، ولم یقرر إبطاله تطبیقاً البیع التجاریة عدم تحدید الثمن لا صراحة ولا ضمناً 
طراف العقد، ویخلّ  أ یجب تجنب البطلان في العقود التجاریة، لما یترتب علیه من خسائر فادحة ب

 قطري مع توجهات التجارة الدولیة.  لمشرّع الن ینسجم اأباستقرار التعامل التجاري، فكان من المنطقي 
 

 والمقاولة  الایجار يفي عقد المقابل: الثاني مطلبال

أو   تقدیرها،إذا لم یحدد المتعاقدان الأجرة أو كیفیة قطري على ما یلي " مدني ٥٨٦المادة تنص 
 "العقد.إذا تعذر إثبات مقدارها، وجبت أجرة المثل وقت إبرام 

وجب  المقاول،إذا لم یتفق على مستحقات قطري على "القانون المدني ال من ٦٩٩وتنص المادة 
 وقیمة المواد التي قدمها المقاول وتطلبها العمل." ،العقد ة العمل وقت الرجوع في تحدیدها إلى مثل قیم

بحالة الترك والإغفال ولیس الخوض في نقاش لا یتمخض عنه اتفاق   وص المتقدمة تعلق النصتو 
عدم التوصل لاتفاق  المقاولة و  الأجر في  وأفي الایجار  ةجر یترتب على مناقشة الأ یث ح حول الأجرة، 

وتطبیقا للقواعد العامة، فلا یشترط  .)١( على مسألة جوهریة ضيلعدم وجود ترا اعتبار العقد باطلاً 
ء  وبنا. )٢( هن یتضمن العقد ما یساعد على تحدیده بعد انعقاد أتعیین المحل وقت العقد، وإنما یكفي 

 
 . ١٥٩، ص٦ الجزءالوسیط، السنهوري،  )١(

وإذا  -٢وإلا وقع العقد باطلاً.  احشة،الفم معیناً تعییناً نافیاً للجهالة یلزم أن یكون محل الالتزا -١مدني قطري "  ١٥٠المادة  )٢(
 بنوعه،وعه ومقداره ودرجة جودته. على أنه إذا تعین الشيء أو بن  ذاته،ب وجب أن یكون هذا الشيء محدداً  بشيء،تعلق الالتزام 

تخلاص ذلك ولم یمكن اس جودته،تعاقدان على درجة وإذا لم یتفق الم مقداره.ه یكفي أن یتضمن العقد ما یستطاع به تعیین فإن 
 متوسط." التزم المدین بأن یسلم شیئاً من صنف  آخر،من العرف أو من أي ظرف 
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لشخص ثالث، ففي هذه  أو الأجرتحدید الأجرة  یكال مهمةإن یتفق المتعاقدان على أ یجوز علیه 
قابلة للتحدید ولا حاجة للجوء  الأجرة أو الأجرفال أو سكوت، وإنما تكون الحالة لا نكون بصدد إغ

  .)١( قیمة العمل والمواد في عقد المقاولةلا یجار و جر المثل في عقد الإألقاعدة 

اق الضمني على تحدید  في حال ثبوت الاتف ٦٩٩و أ ٥٨٦ ادتینمن نصي الملأي ق ی طبتكما لا 
وتعبیر "یحدد" في نص المادة  ٦٩٩بیر "یتفق" الوارد في نص المادة و مستحقات المقاول، وتعأالأجرة 
لى  الصریح والضمني، فقد یوجد الاتفاق الضمني ع و التحدید أ  یتسع لیشمل كل من الاتفاق ٥٨٦

، ولا  ویتحدد مقابل العقد به لعقد للقول بوجود ا الأجر بناء على التعامل السابق، وهذا یصلح أساساً 
 دة الضمنیة التي افترضها المشرّع. حاجة لتطبیق القاع

، لم یبطل العقد، وإنما تولّى القانون  و المقاولةأ یجار عن تحدید مقابل الإ فإذا تم السكوت والإغفال
. وتعتبر  )٢(قاولةوقیمة العمل والمواد في عقد الم عقد الایجارفي  تكون أجرة المثل تحدید الأجرة بأن

في هذه الحالة الشرط الضمني الذي یقابل الشروط الضمنیة المشار   أو قیمة العمل والمواد  أجرة المثل
تم  احتوت المبادئ كما سبق ورأینا على شروط ضمنیة تنطبق في حال الأول، حیث  بحث إلیها في الم

  الوفاء. السكوت عن تحدید بند معین مثل مواصفات البضاعة، المقابل وشروط

من المسائل  والمقاولة تعدّ  یجارالإ يفي عقد  لمقابلمن الضروري بمكان التأكید على أن ا
الجوهریة التي یجب الاتفاق علیها عند انعقاد العقد، ووفقا لتطبیق حكم القواعد العامة فالأصل أن  

رع القطري قد خالف هذا ، على أن المشو مستحقات المقاولأ إذا لم یتم الاتفاق على الأجرة  بیطل العقد 
مع بقاء  أو قیمة العمل والمواد  جر المثلأمفادها اعتماد  احتیاطیة الأصل العام ووضع قاعدة ضمنیة

لثمن في عقد نفس هذه الفلسفة التشریعیة في إغفال الاتفاق على ا المشرّع یستخدم ولم، العقد صحیحاً 
ن من ظروف التعاقد عدم وجود النیّة لدفع مقابل  على أنه إذا تبیّ  السابق. مطلب البیع، كما رأینا في ال

 . )٣(ولم یجز بعد ذلك الارتكان للقاعدة الضمنیة  اعتبر عقد تبرعالایجار أو المقاولة، في 

من   ٥٨٢لنص المادة  اً وفق یجارولقد جاء في قرار محكمة التمییز القطریة "إذا كان عقد الإ 
ودة ن یمكّن المستأجر من الانتفاع بشيء معین لمدة محد أیلتزم المؤجر بمقتضاه  القانون المدني عقداً 

 
 .  ٢٤١ المسماة، صد بیدي، العقو الع )١(

 .   ٢٦٥  المدنیة، صالعقود البرواي،  )٢(

   .٥٩ص   ،٧الجزء  الوسیط،السنهوري،  )٣(
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  في مقابل عوض مالي، وبهذه المثابة فإنّ الأجرة تكون أحد أركانه ومن ثم فإن انتفت فلا یصح اعتبار 

 . )١( "العقد ایجاراً 

إغفال ذكر الثمن في عقد البیع، فیجب تحدیده، فإن لم یكن   قاً یجوز إطلا وبالمقارنة فإنه لا 
لحدّ الأدنى للقول بصحة العقد، الى جانب  ضمنا، فالتحدید الضمني للثمن في عقد البیع هو اصراحة ف

یجار والمقاولة، فلقد قبل المشرّع القطري فكرة  كفایة الاتفاق على أساس لتحدید الثمن. أما في عقدي الإ
ومما   د في المقاولة.یجار وقیمة العمل والمواغفال، وقرر قواعد بدیلة كأجرة المثل في الإالسكوت والإ

ویمثل ضرورات   مقدساً  مة للمجتمع وحمایة حق السكن باعتباره حقاً لا شك فیه أن المصلحة العا
تب  وكذلك فعقد المقاولات عقد حیوي ویتر اجتماعیة واقتصادیة یبرر هذا الخروج عن الأصل العام. 

مشرع عن القواعد العامة التي علیه تنفیذ اعمال والمقاول دائما تاجر، لذا كان من المفهوم خروج ال
 لى جمیع المسائل الجوهریة لانعقاد العقد. تشترط الاتفاق ع

بالرجوع لمبادئ الینیدروا نجدها وفي الفصل الرابع قد تعرّضت لقواعد تفسیر العقد، ویهمنا هنا  و 
 "التي جاء فیهامن المبادئ  ٤/٨ادة المالإشارة لنص 

بإضافة بند   هم لتحدید حقوقهم والتزاماتهم، فیتدارك الأمر) إذا لم یتفق الأطراف على شرط م١
 .مناسب 

 :یدخل في الاعتبار عند تحدید مدى مناسبة الشرط، عدة عناصر من بینها  )٢

 ب) طبیعة العقد والغرض منه.                   افر أ) نیة الأط 

 ". د) المعقولیة     .ج) حسن النیة وأمانة التعامل

وهو على إرجاء الاتفاق،  والإغفال ولیس الاتفاق یتعلق بحالة السهو والسكوت المتقدم النص ف
، فیظل  من القانون المدني القطري ٦٩٩والمادة   ٥٨٦ تینالماد  يفي نص ینالوارد  ینیقابل التطبیق  بذلك

، قیمة جر المثلأوفقا لما یقرره القانون في القانون المدني القطري ( العقد صحیحا، ویجري سدّ الفجوة
  ٥٨٦ن الفارق بین المادتین أ على  .٤/٨في نص المادة معاییر حددتها المبادئ ) ووفقا لالعمل والمواد 

خیرة تضمنت معاییر  ، أن الأمن ناحیة أخرى من المبادئ  ٤/٨مدني قطري من ناحیة والمادة  ٦٩٩و
شكّل قاعدة تفسیر، بینما تحدد تبذلك  يتنتاج مضمون البند الذي تم السكوت عنه، وهتساعد في اس
بشكل مباشر القاعدة البدیلة، مما لا یتطلب   القطري قانون المدنيبق الإشارة إلیها في الالنصوص السا

 معه البحث والاستنتاج.

 
. ٣١٦رقم الصفحة  ٢٦-٠٦-٢٠٠٧بتاریخ  -نیة والتجاریة الدائرة المد. ٢٠٠٧لسنة  ٥٢الطعن رقم محكمة التمییز القطریة،  )١(

  .٢٠٢٠آخر زیارة تموز    m.mylibrary.qu.edu.qa/data/ahkam/appwww.eastlaws.coمنشور الكترونیا 

http://www.eastlaws.com.mylibrary.qu.edu.qa/data/ahkam/app
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ن یحصل هذا  أفمن الممكن التوقف قلیلا عند موقف المبادئ من البنود المغفلة،  یقتضي الأمرو  
سألة  و لم تكن هذه المأ، واً طراف العقد لم ینظموا مسألة معینة سهأن لأو بغیر قصد أالإغفال بقصد 

ن ما ورد في نص أ وباعتبار. )١( ضمن توقعاتهم ولكنها استجدت بعد انعقاد العقد واستدعت حلا
تساؤل في   فقد ثارخصوص البنود المغفلة، ل قواعد تفسیر إرادة المتعاقدین بمن المبادئ یمثّ  ٤/٨المادة

بخصوص العدید من   ةمباشر  التي تعطي حلولا  الفقه حول العلاقة بین هذه القواعد والشروط الضمنیة
متى تم السكوت  ،)٢(المسائل مثل تحدید السعر، وقت الوفاء، طلب التنفیذ، مكان التنفیذ وعملة الوفاء

 قة بین قواعد التفسیر والشروط الضمنیة؟  فكیف یمكن فهم العلا عنها في العقد، 

ذة من نظام القانون  مأخو  (التكمیلیة) ضمنیةفي الإجابة على هذا السؤال قیل بأن فكرة الشروط ال
العرفي وتتعلق باستكمال إرادة المتعاقدین عن طریق اشتراطات قانونیة تتعلق بمسائل غفلوا عن  

ما توجد في القوانین التي تتبع النظام القانوني اللاتیني   فكثیراً  ما فكرة التفسیرأتحدیدها ابتداء في العقد. 
حل لمسألة أغفلها   لإیجاد  تفسیر العقد وصولاً  اضي بمعاییر تساعده فيوتقوم على فكرة تزوید الق

المتعاقدین في اتفاقهما العقدي. ولقد انتقدت هذه الازدواجیة في المبادئ، فكیف یمكن الفصل بین حالة  
فقد قیل بأن  حالة الرجوع لمعاییر التفسیر. في الإجابة على هذا السؤال،و شروط الضمنیة الرجوع لل

و مكان الوفاء أو غیرها، فإذا كان البند الذي تم إغفاله  أل مثل السعر ط الضمنیة محددة بمسائالشرو 

 
 . ١٤٦ص التعلیق الرسمي على مبادئ الینیدروا، ) ١(

 من المبادئ ٧/ ١/ ٥المادة  ) ٢(

إلى راف ن الأطما یشیر إلى غیره، بمثابة إحالة م ، یعتبر ذلك، ما لم یوجدسمح بتحدیده) إذا لم یحدد المقابل في العقد أو لم یرد به ما ی١"
هذا  ثلة في مجال التجارة المعنى. فإذا لم یكنفي الظروف المما الالتزامسبة لمثل هذا العقد بالنابرام المقابل الجاري التعامل به في تاریخ 

 ."ابل المعقولالمقابل الجاري متاحاً، فیتحدد المقابل بالمق
 من المبادئ ١/ ١/ ٦المادة 

 اماتهالتز یلتزم المدین بأن ینفذ "

 .یخفي هذا التار  اً للعقد، فان التنفیذ یقعأ) إذا كان التاریخ قد عین في العقد أو كان قابلا للتحدید طبق

هذه الفترة ما لم تدل الظروف على  أي وقت خلال ب) إذا حددت فترة زمنیة في العقد أو كانت قابلة للتحدید بموجب العقد، فیتم التنفیذ في
 .التنفیذ أن للدائن اختیار توقیت

 "العقد.  إبرام لال مدة معقولة تبدأ منج) فإذا لم تنطبق أي من هاتین الحالتین، یتعین التنفیذ، خ
 من المبادئ ٤/ ١/ ٦لمادة ا

 .تدل الظروف على غیر ذلك م، ما لملأداءاته منالمتزاالعقد بالتنفیذ إذا كان في الإمكان التنفیذ  أطراف) یلتزم ١"

 "لاً، ما لم تدل الظروف على غیر ذلك. ن ینفذ أو ایستغرق فترة من الزمن في التنفیذ، فعلى هذا الطرف الأطرافإذا كان أداء أحد  ) ٢
 من المبادئ ٦/ ١/ ٦دة الما

 :على النحو الآتي یذفیجوز التنف) إذا كان مكان التنفیذ غیر محدد أو غیر قابل للتحدید بموجب العقد، ١"

 .منشأة المدینآخر، فینفذ في مقر  التزامب) وبالنسبة لأي          فذ في مقر منشأة الدائن، النقدي، فین للالتزامأ) بالنسبة 

 "یرن هذا التغیالمرتبطة بالتنفیذ قد تنتج ع العقد أن یتحمل أي زیادة في النفقات ابرامغیر مقر منشأته بعد یلتزم الطرف الذي  ) ٢
 من المبادئ ١٠/ ١/ ٦المادة 

 ."الوفاء فیه النقدي، یتم الدفع بعملة المكان الواجب الالتزامفع بها عند عدم تعیین العملة التي ید"
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ى تعلق  لى تطبیق الشروط الضمنیة، ولكن مت إفي العقد یتعلق بأي من هذه المسائل المحددة رجعنا 
. وكذلك )١( لتفسیرالبند المغفل عنه بمسائل غیر تلك التي تناولتها الشروط الضمنیة طبقنا علیها قواعد ا

ترك الشروط الضمنیة والرجوع لمعاییر التفسیر متى ثبت بأن تطبیق الشرط الضمني لا ینسجم  یجب 
  . )٢( مع طبیعة العقد أو توقعات أطرافه

) من المبادئ قاعدة تكمیلیة ضمنیة بخصوص ١(  ٥/١/٧مادة فقد تضمنت ال من ناحیة أخرى،
في العقد أو لم یرد به ما یسمح بتحدیده، ) إذا لم یحدد المقابل ١تحدید مقابل العقد حیث جاء فیها: "

ما یشیر إلى غیره، بمثابة إحالة من الأطراف إلى المقابل الجاري التعامل به   یعتبر ذلك، ما لم یوجد 
العقد بالنسبة لمثل هذا الالتزام في الظروف المماثلة في مجال التجارة المعنى. فإذا لم في تاریخ إبرام 

 احاً، فیتحدد المقابل بالمقابل المعقول".هذا المقابل الجاري مت  یكن

  ٦٩٩و  ٥٨٦ تین الماد  يورد في نص عمالا یختلف الأثر القانوني الذي تضمنه نص المبادئ 

ع للمقابل المعقول، وهنا ندعو المشرع القطري لتبني معیار المعقولیة  إلاّ فیما یخص الرجو  مدني قطري
، عندما یغفل المتعاقدان تحدیدها  معقولة للعمل والمواد و القیمة الأ د الایجار في تحدید الأجرة في عق

 . و المواد أأو تعذر تحدید القیمة الحقیقیة للعمل  وذلك في الحالات التي قد لا یتوفر فیها أجر المثل

هج  بین نهج المبادئ في تناول السكوت والإغفال ون هذا الاختلاف تبریر من الأهمیة بمكان وأخیراً 
ن المبادئ قانون عالمي  أطري، وتستند هذه المقارنة على فكرة أساسیة مفادها القانون المدني الق

تركز تطبیقه داخل ی وطنیاً  ویختص بالتجارة الدولیة، بینما یعتبر القانون المدني في أي دولة قانوناً 
تعاملت مع السكوت  ن المبادئأمحترفین، ویترتب على ذلك  طراف قد لا یكونوا تجاراً أالدولة وبین 

والإغفال بالمطلق وبكافة العقود وكافة البنود، بینما تعامل المشرع القطري مع القول بصحة العقد  
صها بتطبیقین محددین وبندین هما  بالرغم من إغفال الاتفاق على مسألة جوهریة كحالة استثنائیة وخ

 الأجرة في الایجار ومستحقات المقاول في المقاولة.   

 

 

 

 

 
(1) Vogenauer & Kleinheisterkamp (eds.), Commentary on the UNIDROIT Principles, pp 

(611-615).  

   .٦٢٠، ص ، التفسیردودین  (٢)
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 :الخاتمة

 ة بمجموعة من النتائج والتوصیات نجملها فیما یلي: خرجت الدراس

یختلف مفهوم البند المفتوح في المبادئ الدولیة لعقود التجارة الدولیة عما هو معروف في القانون   :أولاً 
فلم یعرف المشرّع القطري فكرة الاتفاق على إرجاء الاتفاق، إلاّ في حدود ضیقة وعندما  القطري؛ 

ن  ی الثانویة في العقد. أما المبادئ فعرفت هذه الفكرة دونما تمییز یذكر بتعلق الأمر بالمسائل ی
رافه  كما لم ترتب المبادئ بطلان العقد في حال أخفق اط رجاء بمسألة جوهریة أو ثانویة.تعلّق الإ

لمبادئ  الواردة في ا الخاصة لى الشروط الضمنیةإنما أحال إ فیما بعد على الوصول لاتفاق، و 
قواعد التفسیر  و ألاف، فإن لم توجد، جاز الرجوع للشروط الضمنیة العامة لتحسم هذا الخ
بخصوص المسألة محل  ، ولا یبطل العقد إلاّ إذا لم یتضمن كل ما سبق حلاً لاستخلاص حلاً 

  الخلاف.

د ولو كانت  عرفت المبادئ وكذلك القانون القطري الإغفال والسكوت عن مسألة من مسائل العق :ثانیاً 
على أن القانون القطري قد حصر ذلك في تطبیقات متعلقة بعدم تحدید الأجرة في عقد  جوهریة،
ي یقضي  عن الأصل العام الذ  و الأجر في عقد المقاولة ولم یتوسع فیها، لأنها خروجاً أالایجار 

السكوت بوجوب الاتفاق على جمیع المسائل الجوهریة في العقد، في حین تعاملت المبادئ مع 
 قواعد عامة تنطبق على جمیع العقود ولم یقتصر الأمر على تطبیقات.والإغفال ب

  الشروط الضمنیة، وهي تشكّل قواعد بدیلة یتم تطبیقها بما یمكن تسمیته متضمنت المبادئ العدید  :ثالثاً 

حد مسائل العقد، وهذه الشروط الضمنیة منها ما هو محدد أفي حال تم إغفال الاتفاق على 
مقابل العقد وزمان ومكان الوفاء وغیرها، ومنها ما هو شروط ضمنیة عامة   جزئیة مثلومتعلق ب

تساعد على استخلاص حكم للمسألة المسكوت عنها، وكذلك تضمنت المبادئ قواعد تفسیر  
 صول لحل بخصوص مسألة لم یتم تنظیمها في العقد. وفكرة الشروط الضمنیة تساعد على الو 

ا في ظل القانون القطري ولكن على نطاق ضیق وفي حدود معروفة أیض جوهریةالمتعلقة بمسائل 
التطبیقات المشار إلیها في البحث كأجر المثل في عقد الایجار، وقیمة العمل والمواد في عقد 

مع الأخذ بعین الاعتبار بأن هذه الشروط الضمنیة  في عقد البیع التجاري. المقاولة، وسعر السوق 
 مر بالمسائل التفصیلیة.  المدني عندما یتعلق الأضمن نصوص القانون موجودة وبكثرة 

مدني قطري من تطبیقات السكوت والإغفال، فالثمن ركن   ٤٢٦: لا یعتبر ما ورد في نص المادة رابعاً 
ما القاعدة فهي أن القانون یكتفي بالاتفاق الضمني  أیبطل العقد بدونه، جوهري في عقد البیع، 

  ن قصداً یتبیّن من الاتفاق أو الظروف أن المتعاقد ع "تمثل في قول المشر على الثمن الذي ی 

لركن الثمن في عقد البیع التجاري،   التعامل بالسعر المتداول بینهما أو بسعر السوق"، وهذا خلافاً 
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من قانون التجارة القطري، التي تناولت إغفال مناقشة الثمن ولم   ٩٨مادة وما ورد في نص ال
و أي سعر آخر تقود له أ بدیلة مفادها الرجوع لسعر السوق  وإنما وضعت قاعدةترتب البطلان، 

وموقف قانون التجارة القطري متوافق مع موقف اتفاقیة فیینا للبیع  و العرف التجاري. أالظروف 
 .  ٥٥في المادة  ١٩٨٠الدولي للبضائع  

ئل العقد  مسألة من مسا دید حیكال مهمة تإ: عرف القانون القطري كما هو الحال في المبادئ خامساً 
لشخص ثالث، ولو تعلق الأمر بمسألة جوهریة مثل الثمن في عقد البیع، ففي مثل هذا الفرض 

ذلك على صحة العقد.   وقت انعقاد العقد ولا یؤثر  للتحدید ولو لم یكن محدداً  یكون الثمن قابلاً 
رى عندما  ري من ناحیة أخعلى أن الاختلاف یكمن بین المبادئ من ناحیة والقانون المدني القط

یمتنع الشخص الثالث عن تحدید هذه المسألة، فوفقا للقانون المدني، یبطل العقد ما لم یقم  
رجوع للقواعد البدیلة  فیتم الالأطراف بتدارك ذلك وتحدید الثمن بأنفسهم، أما في ظل المبادئ، 
قانون   احیة أخرى، عرفالمتمثلة في الشروط الضمنیة، وإن لم توجد فلقواعد التفسیر. من ن

لى تطبیق سعر  إالتجارة القطري تعیین الثمن بواسطة شخص ثالث، فإن لم یقم بذلك یصار 
مع المبادئ عندما   باعتبارها قاعدة بدیلة وهو بهذا یتفق مع المبادئ، إلاّ أنه عاد واختلف السوق،

 نه وفي حال عدم وجود سعر سوق یقوم القاضي بتحدید الثمن.   أقرر 
 

 :توصیاتال

نوصي المشرع القطري اعتماد فكرة المقابل المعقول، كما هو الحال في المبادئ، لتكون قاعدة  :أولاً 
قیمة المواد والعمل و أیجار جر المثل في عقد الإأبدیلة تأتي بالمرتبة الثانیة، في حال تعذر تحدید 

 في عقد المقاولة، بحیث تصبح النصوص كما یلي: 

أو إذا تعذر إثبات   تقدیرها،المتعاقدان الأجرة أو كیفیة  إذا لم یحدد "مدني قطري  ٥٨٦المادة 
 " .المعقولةفإن تعذر ذلك وجبت الأجرة مقدارها، وجبت أجرة المثل وقت إبرام العقد، 

وجب  المقاول،إذا لم یتفق على مستحقات لمدني القطري على "من القانون ا ٦٩٩وتنص المادة 
 ، وقیمة المواد التي قدمها المقاول وتطلبها العمل العقد، قیمة العمل وقت الرجوع في تحدیدها إلى مثل 

 المعقولة لكل من العمل والمواد." بالقیمةفإن تعذر ذلك یتم تحدید مستحقات المقاول  

، ویشكّل قاعدة احتیاطیة تعطي  وسع من نطاق اعتبار العقد صحیحاً إنّ من شأن هذا التعدیل أن ی
 و مستحقات المقاول. أ رة استنتاج الأج القاضي سلطة تقدیریة في
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ن  أ، على الاتفاق" وهي مختلفة عن فكرة السكوت  تأجیل الاتفاق علىندعو المشرّع لتبني فكرة " :ثانیاً 
حمله الفكرة من خروج صارخ على القواعد یكون ذلك فقط ضمن قانون التجارة القطري، لما ت 

مسألة جوهریة ولم یتم التوصل  م النقاش على العامة في العقد، التي تقضي ببطلانه في حال ت 
بهذه   بالأخذ لاتفاق حولها. على أن التعاملات التجاریة والضرورات العملیة بین التجار قد تسمح 

 الفكرة كاستثناء. 

من قانون التجارة القطري، وإلغاء حق القاضي في  ٩٩بتعدیل نص المادة : ندعو المشرّع القطري ثالثاً 
خص الثالث عن ذلك ولم یكن هناك سعر سوق، لما في هذا حال امتنع الشتحدید الثمن في 

خراجه عن نطاق مهمته وهي تطبیق القانون وعدم  إ الحكم من إنزال للقاضي لمرتبة الخصوم و 
ه القاعدة یمكن تبني فكرة الثمن المعقول والتي بدورها تعطي  التدخل في شروط العقد. وكبدیل لهذ 

تفویض طرف  كالتالي: “یجوز ٩٩وعلیه تصبح المادة تحدید الثمن، القاضي سلطة تقدیریة في 
ثالث في تحدید الثمن، فإن لم یحدد هذا الطرف الثمن لأي سبب كان، وجب اعتماد سعر السوق  

 ."یعتمد السعر المعقولق، یوم البیع. فإن تعذر معرفة سعر السو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


